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موضوع من مواضيع العلاقة الأسرية، وذلك من خلال البحث عن أثر  قالعالج المي
الأسري من خلال التغير الاجتماعي  التعديلات التشريعية في قانون الأسرة الجزائري على الاستقرار

حيث بعد تعديل قانون  .وذلك بإلغاء المشرع مواد قانونية، وكذا بإضافة وتعديل مواد أخرى والثقافي،
ظهرت الكثير من الإشكالات الأسرية، وكذا ازدياد حالات  05/02الأسرة الجزائري بموجب الأمر 

 كز القانونية لأطرف العلاقة الأسرية، مما أثر هذا سلبا  الطلاق ومواضيع التفكك الأسري، وتغير في المرا 
على استقرار المجتمع، فنحاول البحث عن أهم التعديلات التي حصلت والتي مست بالاستقرار في 

 المجتمع، وإعطاء حلول لها.

 الكلمات المفتاحية: تعديل تشريعي؛ قانون الأسرة؛ زواج؛ استقرار.
Abstract: 

The article deals with one of the issues of the family 
relationship, by searching for the impact of the legislative 
amendments in the Algerian Family Law on family stability 
through social and cultural change, by cancelling the legislature 
legal articles, as well as by adding and amending other articles, 

as after amending the Algerian Family Law by Order 05 02/ A 
lot of family problems have emerged, as well as an increase in 
divorce cases and issues of family disintegration, and a change 

in the legal positions of the parties to the family relationship, 
which negatively affected the stability of society. 
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  ـ مقدمة: 1

تعد الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع، تتكون من أفراد تجمع بينهم صلة القرابة 
وسيلة إنشائها، فيه تتكون ومنه تنمو، وعلى أساسه يقوم بناؤها  والزوجية، وإن الزواج هو

انطلاقاً من الرابطة القدسية بين الرجل والمرأة، وبهذه الرابطة تتكون الأسر وترتبط برباط المودة 
 ومن الأسر السليمة تتكون الأمم السليمة.والرحمة والتعاون، 

لأسرة الجزائري قد أظهر الكثير افي قضايا الأسرة، في ظل قانون  إلا أن التعديلات
من الإشكالات في إطار العلاقات الأسرية، كما أثرت على الاستقرار الأسري، بسبب ما تم 

، والتي كانت هذه المواد تحقق 05/02إلغائه من مواد بعد تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر 
وجية، وكذلك بتعديل مواد ز الاستقرار في الأسرة فبقائها خير من إلغائها، كموضوع الطاعة ال
كما نجد أن المشرع الجزائري   .في قانون الأسرة قد أثرت على استقرار الأسرة، كموضوع الولي

قد أبقى على مواد قانونية توجد فيها إشكالات أسرية كموضوع الأنكحة الفاسدة، والنسب، 
التعديلات على  فمن خلال هذا الورقة البحثية، سنكشف على هذه الإشكالات التي أثارتها

يلي: ما أثر التعديلات التشريعية  قانون الأسرة الجزائري، ومنه تقوم إشكالية البحث على ما
 في قانون الأسرة الجزائري بين الإلغاء والإضافة على الاستقرار الأسري؟ 

، وذلك من وللإجابة على الإشكالية سنتبع المنهجي الوصفي والمنهج التحليلي
 التالية: خلال إتباع الخطة

 .المطلب الأول: أثر التعديلات التشريعية على موضوع الولي
 .المطلب الثاني: أثر التعديلات التشريعية على حقوق وواجبات الزوجين

 .المطلب الثالث: أثر التعديلات التشريعية على موضوع النسب
 :الأول: أثر التعديلات التشريعية على موضوع الولي بالمطل. 1.2

الأسرة موضوع الولاية في الكتاب الأول: )الزواج وانحلاله( في القسم  عالج قانون
، فنحاول البحث عن أثر تعديل موضوع 13 – 11 –مكرر  9الثاني: )في الزواج(، في المادة 

 على الاستقرار الأسري. في الزواج الولي
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 :وشرعا  الفرع الأول: تعريف الولاية لغة 

ولي عليه ولاية إذا أمكن أمره وقام  كسررها مصدر فيقالو و االولاية بفتح الو  :الولاية لغة-1
 .(206، ص 2006حداد، ) من معاني الولي أيضا النصيربه و 

التصرفات رعي تخول لصاحبها إنشاء العقود و سلطة شريعة أو حق ش ا :الولاية شرع-2
سواء كان موضوع التصرف هو أو يخص من في ولايته ممن عليه سلطة  ،وجعلها نافذة

بما في ذلك تصرفات الوكيل في حدود عقد  ،ستمدة من الشارع أو مستمدة من الغيرم
 .الوكالة

يتضح منهج قانون الأسرة في التعامل  الولاية في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري:-3
 الولي كما يلي:   شرطمع 

 نميز بين حالتين: الطبيعة القانونية للولاية في الزواج:-

جعل المشرع الجزائري الولاية ركن في عقد الزواج من  84/11في القانون رقم  يل:دقبل التع-أ
 ق أ. 9خلال م 

نجد أن المشرع الجزائري قد قلل من أهمية الولي فنزل به من الركن إلى الشرط  بعد التعديل:-ب
 9كما أن قبل التعديل نصت المادة   .مكرر 9وجعل الولي شرط من شروط عقد الزواج في م

ولى زواج المرأة وليها( أي دور الولي قبل التعديل كان إيجابي، أما بعد التعديل أصبح دوره ت)ي
شكلي فقط يتمثل في حضوره مجلس العقد بنص المادة )تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور 

وبذلك نجد أن المشرع الجزائري قد قلل من المقصد الشرعي الذي وضع من أجله الولي  .وليها(
 .الصالح لمولاتهتيار الرجل خوهو ا

، قبل التعديل كان الذي يباشر العقد ويزوج المرأة هو وليهامن حيث مباشرة العقد:  -2
قبل  11/1وهو ما نصت عليه المادة  وهذا الذي يحقق المقصد الشرعي من تشريع الولي،

 05/02جب الأمر و التعديل )يتولى زواج المرأة وليها...(، إلا أنه بعد تعديل قانون الأسرة بم
ميز قانون الأسرة الجزائري بين المرأة الراشدة والقاصرة، حيث قصر دور الولي على حضور 

"تعقد المرأة الراشدة  11/1مجلس العقد، بينما تباشر هي العقد بنفسها وهو ما نصت عليه م
ما نصت  زواجها بحضور وليها..(، أما بالنسبة للقاصر فإن الولي هو الذي يباشر العقد وهو
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 .)...يتولى زواج القصر أولياؤهم( 11/2عليه م

يميز قانون الأسرة بين المرأة الراشدة والقاصرة فبالنسبة من حيث تحديد الأولياء وترتيبهم: -3
"تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور  11/1للراشدة ليس هناك ترتيب للأولياء وهو ما ورد في م

ومن ثمة فلها أن تختار من تشاء ، أو أي شخص آخر تختاره" وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها
أن يكون ولياً، وهو ما يعاب على المشرع الجزائري بعد التعديل فكيف يعقل أن تتخلى المرأة 
عن أقاربها وتأتي برجل من الشارع فيتولى زواجها وهذا لم يقله أحد من سلف الأمة ولا من 

ة للأقارب فإن لم يوجد فللحاكم ثم لعامة المسلمين كما أن يففقهاء المالكية قالوا الأول .خلفها
المشرع كان قبل التعديل أفضل بكثير حيث قصر الولاية على الأب أو أحد الأقارب فإن لم 

قبل تعديلها حرف الفاء  11يوجد فالقاضي ولي من لا ولي له، كما استعمل المشرع في م 
حرف العطف "أو" التي تفيد التخيير لا  لالذي يفيد الترتيب، أما بعد التعديل استعم

الترتيب، وبذلك نجد أن المشرع الجزائري استغنى عن الترتيب الذي جاء به فقهاء الشريعة 
بنصها"...يتولى زواج القصر  11/2أما القاصرة فقد حدد القانون الأولياء في م الإسلامية.

  ولي له".لا أولياؤهم وهم الأب فأحد الأقارب الأولين والقاضي ولي من

 :الثاني: أثر التعديلات التشريعية على حقوق وواجبات الزوجين بالمطل. 2.2

بالرجوع لطيات مواد قانون الأسرة قبل التعديل لوجدنا موضوع حقوق وواجبات 
مجموعة من التغيرات وذلك بإلغاء مواد قانونية  2005الزوجين قد أوجد فيه المشرع بعد تعديل 

د البحث تبين أن هناك من المواد ما تم إلغائها وهي الأصل فيها تحقق بعوتعديل مواد، لكن 
الاستقرار في المجتمع، ومنها موضوع الطاعة الزوجية الذي كان منصوص عليه بموجب الفقرة 

وموضوع إرضاع الولد المنصوص عليه بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة  39الأولى للمادة 
فما هي الأسباب والتداعيات التي دفعت بالمشرع  .شرع مطلقاً الملكن بعد التعديل ألغاها 

تنا وموروثنا الثقافي االأسري، وتتماشى مع عاد الاستقرارالجزائري يلغى مواداً قانونية تحقق 
 أدناه: والذي كان عليه بالأولى أن يحرص على تطبيقها وليس إلغائها، وسنوضح هذا

 جيةزو الأول: حق القوامة والطاعة ال الفرع

يقصد بحق الطاعة أن تكون في حدود ما شرع الله، وليست  المقصود بالطاعة الزوجية: -أ
للزوج في الحقوق المترتبة له على عقد  بالانقيادعلى الزوجة  التزامالطاعة العمياء، "فالطاعة هو 
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إن لم  هاالزواج، فتتقيد بملازمة وعدم الخروج منه إلا بإذن زوجها، وتبادر إلى فراشه إذا طلب
تكن ذات عذر شرعي وأن تصون نفسها من كل ما يشينها ويلحق ضرراً بالزوج، سواء أكان 

 .(620، ص 1984 ،معوض) في نسبه أم في شرفه وأن تحافظ على أمواله"

 أدلة مشروعية الطاعة: -ب

 أولا: من القرآن الكريم.

على بعض وبما أنفقوا من  همقال الله تعالى: )الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعض-
[. وجه الدلالة: والمقصود بالقانتات هن النساء المطيعات )القيام على 34أموالهم..( ]النساء 

 .(1221، ص 1999الأصفهاني، ) وجه الطاعة(

 : من السنة النبوية.ثانيا  
 لقد ورد في السنة الأحاديث الكثيرة التي تحث على طاعة الزوجة زوجها منها: 

نظَرََ، وَتُطييعُهُ  قال: "الَّتيي تَسُرُّهُ إيذَا قال: قيل لرسول الله: أي النساء خير؟ بي هريرة،أ حديث-1
اَ يَكْرَهُ  إيذَا أمََرَ، اَ بمي هَا وَمَالهي  (.68ص ، 1986، النسائي) «وَلَا تُخاَليفُهُ فيي نَ فْسي

ت رجالًا باليمن يأر  رسول الله، : يالاليمن، قاحديث معاذ بن جبل: أنه لما رجع من -2
لَأمَرْتُ الْمَرْأةََ  أفَلا نسجد لك؟ قال: "لَوكُْنْتُ آميراً بَشَراً يَسْجُدُ ليبَشَرٍ، يسجد بعضهم لبعض،

هَا"  (.312 -199 ، ص2001، بن حنبل) أَنْ تَسْجُدَ ليزَوْجي

 نطاق الطاعة: -جـ 

، بل هو نسبي قاً إن طاعة الزوجة لزوجها، وإن كان حقاً له إلا أنه ليس حقاً مطل
لمخلوق في معصية الخالق" يجب على  ةلا طاعومقيد بحدود، فانطلاقاً من القاعدة الشرعية "

الزوجة أن تطيع الزوج فيما هو مشروع، أي في غير ما نهى الله عنه، بمعنى أنه إذا أمرها بمعصية 
الزوجة عن طاعة ت فلا تطيعه كأن يأمرها بترك الصلاة أو بفعل المحرمات...، أما إذا امتنع

زوجها فيما هو مشروع، فإنها تعتبر ناشزاً لإخلالها بواجب طاعة زوجها دون حق وهو الأثر 
  .الالتزامالمترتب عن إخلال الزوجة بهذا 

يرتب الشرع الإسلامي بمقتضى عقد الزواج حقوقاً للزوجين، وحقوقاً للزوج على 
شتركة بينهما، فالأصل فيها حل العشرة المزوجته، وحقوقاً للزوجة على زوجها، وأن الحقوق 
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﴿وَالَّذيينَ الزوجية بينهما وحل ما يقتضيه الطبع الإنساني مما هو محرم إلا بالزواج، قوله تعالى: 
مُْ غَيْرُ مَلُومييَن﴾ هيمْ أو مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُهمُْ فإَينهَّ هيمْ حَافيظوُنَ إيلاَّ عَلَى أزَْوَاجي  .(6-5ون منؤ )الم هُمْ ليفُرُوجي

أبو زهرة، ) وفي الجملة أو ما يفيده الزواج هو حل المساكنة بين الزوجين وربط المودة بينهما
 (.403 -402، ص 1958

وقد أشار القرآن الكريم لهذا المبدأ وثبوت الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿وَلَهنَُّ 
.﴾ لْمَعْرُوفي ثْلُ الَّذيي عَلَيْهينَّ باي الحقوق على الرجال مثل ما للرجال على  منأي أن للنساء  مي

النساء من واجبات، وأساس تزويج تلك الحقوق والواجبات مبدأ العدالة والعرف والفطرة ومع  
 (.303 -175، ص 2007حرز الله، ) كل من الطرفين بالنسبة للعلاقة الزوجية

ه و نس بي ل ب  مطلقاً  له إلا أنه ليس حقاً  فنطاق طاعة الزوجة لزوجها وإن كان حقاً 
من القاعدة الشرعية "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، يج ب عل ى  ومقيد بحدود، فانطلاقاً 

نه إذا أمره ا بمعص ية أالزوجة أن تطيع الزوج فيما هو مشروع أي في غير ما نهى الله عنه، بمعنى 
 فلا تطيعه كأن يأمرها بترك الصلاة أو بفعل المحرمات.

لإخلالها  طاعة زوجها فيما هو مشروع، فإنها تعتبر ناشزاً  عنأما إذا امتنعت الزوجة 
، ذبيح) بواجب طاعة زوجها دون حق وهو الأثر المترتب عن إخلال الزوجة بهذا الالتزام

2015). 

والنش  وز ق  د يك  ون م  ن الزوج  ة وق  د يك  ون م  ن ال  زوج وق  د يك  ون منهم  ا مع  ا فيص  ير 
طاعتها له وامتناعها عن فراشه أو خروجها م شقاقا، أما نشوز الزوجة فهو عصيانها للزوج وعد

 من بيته بغير إذنه.

أما نشوز ال زوج فه و تخلي ه ع ن الحق وق الواجب ة علي ه تج اه زوجت ه م ن حس ن معاش رة 
 55أم  ا النش   وز في ق  انون الأس   رة فق  د ن  ص علي   ه المش  رع في الم   ادة  وإنف  اق وع  دل وغ   ير ذل  ك

 طلاق وبالتعويض للطرف المتضرر".لبقولها: "عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي با

، أما هذا ويختلف النشوز من الناحية القانونية عن الناحية الفقهية كما أشرنا آنفاً 
من الناحية القانونية فهو عدم امتثال أحد الزوجين لأحكام عقد الزواج ورفض تنفيذ أحكام 

ادرته دون سبب مشروع مغالقضاء الملزمة له بذلك، مثل عدم التحاق الزوجة بيت الزوجية أو 
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وكذا مغادرة الزوج لبيت الزوجية أو عدم توفيره للسكن الشرعي أو التماطل في إرجاع زوجته 
بعد الحكم عليه بذلك فهنا لأي من الزوجين أن يطلب الطلاق مع التعويض عن الضرر 

 .(183، ص 2015ث ملويا، آ) اللاحق به

ع بر ال زوج أو الزوج ة في حال ة نش وز إلا ت وعلى المستوى التطبيق فإن المحاكم عادة لا
إذا ك   ان أح   د ال   زوجين خ   ارج البي   ت ويطل   ب منه   ا أو من   ه الرج   وع إلى بي   ت الزوجي   ة والقي   ام 

 جباته المنوطة به.ابو 

من هذا  اً فإذا امتنع الزوج أو الزوجة عن الرجوع يحكم القاضي بالنشوز، وانطلاق
لاق والتعويض للطرف المتضرر والسبب لطالتاريخ يثبت النشوز حقيقة ويقضي القاضي با

إذا كان من الزوجة إلا ما كان خارج البيت هو  الذي جعل القانون لا يعتبر النشوز خصوصاً 
مقتضيات الإثبات، فعندما يطلب القاضي من الزوج أو الزوجة العودة إلى البيت والقيام 

ه ويحكم عليه بالنشوز ضدبالواجبات الشرعية ويمتنع عن ذلك يأخذ القاضي هذا الامتناع 
 .(9-7، ص 2014، غرابي) ويحمله المسؤولية

جاء فيه أن الطاعة الواجبة على  16/02/1994وفي قرار للمحكمة العليا بتاريخ 
 (.1999 المحكمة العليا،) الزوجة لزوجها لا تتنافى مع حقها في السكن المستقبل

زوجة يقتضي امتناعها عن القضى بأن نشوز  2008أكتوبر  15وفي قرار آخر بتاريخ 
 من طرف الزوج والمحكوم إليها بالرجوع إليه الرجوع إلى البيت الزوجي الموفر لها مسبقاً 

 (. 2009 ،المحكمة العليا)

 :الفرع الثاني: حق إرضاع الأولاد

حق رضاعة الولد من الحقوق التي يتمتع بها الطفل عند ولادته إلى أن يبلغ الحولين، 
الول  د م  ن حلي  ب الأم إلا لم  انع أو اتف  اق، إلا أن ال  ذي لاحظن  اه أن ق  انون  رمف  لا يمك  ن أن نح  

الأسرة قبل التع ديل ك ان ح ق الرض اع واج ب عل ى الزوج ة وح ق لل زوج بإرض اع زوجت ه أولاده، 
وهذا الذي يحقق الاستقرار ويوطد العلاقة الزوجية، وبه تحصل المودة والرحم ة ب ين ال زوجين، إلا 

ال تي ت نص عل ى ح ق الرض اع م ع وج ود الأدل ة الش رعية  39ديل ألغ ى الم ادة تع أن المشرع بع د ال
عل ى ه  ذا الح  ق م  ع الخ  لاف الفقه  ي إلا أن الأص  ل في أخ  ذ ال  رأي م  ا يحق  ق مقاص  د الش  رع في 
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تحقيق الاستقرار  وحق الرضاع م ن الأم ور ال تي يتحق ق به ا الاس تقرار في المجتم ع، ل ذا س نبحث 
 في موضوع حق الإرضاع. عن الموقف الشرعي والقانوني

 :: موقف الفقه من مسألة حق الرضاعةأولا  
قالوا بأن حق الرضاع مطالب به ديانة لا قضاء، أي أنها تأثم فيما بينها موقف الحنفية: -1

وبين الله إذا تركت إرضاع ولدها من غير عذر ومسوغ لذلك، ولا يجبرها القاضي على 
النفقة أو عدم وجوبها، والنفقة بالإنفاق على ب الإرضاع، لأن نظر القضاء يتجه إلى وجو 

كان الأب والإرضاع منها، ولا تجبر الأم على إرضاع ولدها قضاء إلا في حالة الضرورة، بأن  
 توجد مرضع سواها، أو كان الأب والولد في عسرة لا يستطيعان لم الولد لا يلقم إلا ثديها، أو

الأم قضاء عند الحنفية على الإرضاع، لأنها إن  دفع أجرة لظئر ترضعه، ففي هذه الأحوال تجبر
 .(403، ص 1958أبو زهرة، ) لم تجبر تعرض الولد للهلاك

ـــة:-2 وق   ال مال   ك إن الأم تج   بر عل   ى إرض   اع ول   دها، إلا إذا ك   ان م   ن طبق   ة  موقـــف المالكي
نساؤها لا يرضعن أولادهن بأنفسهن، وبذلك يتلاقى الوجوب الديني مع الوجوب القضائي في 

، 1958أب     و زه     رة، ) مل     ة عن     د الإم     ام مال     ك، ولا يتلاقي     ان في الجمل     ة عن     د أبي حنيف     ةلجا
  .(403ص

وإذا أرضعت الأم ولدها ليس لها أجرة على ذلك، وإذا كانت الزوجية قائمة بينها 
وبين أبيه، أو كانت معتدة من طلاق رجعي من الأب وتجب لها قطعاً إذا كانت أجنبية 

 ولا عدة ففي هذه الحال تجب الأجرة. اكالأب، بأن لا تكون هن

...وإن كن أولات حمل )تعالى الإرضاع لا يحتم على الأم لقوله  إنقالوا  موقف الشافعية:-3
(، أي 6فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكن فأتوهون أجورهن...( )الطلاق 

 .(260، ص 2005العسقلاني، ) أن الأم ليست ملزمة بإرضاع الولد

رضاع الولد على الأب وجده، وليس له اجبار أمه على رضاعه دنيئة   موقف الحنابلة:-4
 .(430، ص 1997بن قدامه،) كانت أو شريفة، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة

 :: حق إرضاع الولد قانون  ثانيا  
د لاالملغ  اة ذك ر فيه  ا إرض  اع الأو  39أم ا فيم  ا يتعل ق بإرض  اع الأولاد ف إن نف  س الم ادة 
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حي   ث ج   اء في الفق   رة الثاني   ة منه   ا  11-84عن   د الاس   تطاعة بع   د أن ك   ان مكرس   اً في ق   انون 
والذي أكدت عليه نصوص كثيرة في الشريعة )...إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربيتهم...( 

يْني ليمَ نْ أرَاَدَ أن لَ يُ رْضي عْنَ أوَْلَادَهُ نَّ حَ وْلَيْني كَ امي  ﴿وَالْوَالي دَاتُ الإسلامية وعلى رأسها قوله تعالى: 
﴾ لْمَعْرُوفي  .233 سورة البقرة، الآية يتُيمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودي لَهُ ريزْقُ هُنَّ وكَيسْوَتُهنَُّ باي

-84م ن الق انون رق م  39وبهذا ألغى المشرع واجب الرضاعة عندما ألغى نص الم ادة 

لدول  ة الجزائري   ة ع  ن طري   ق وزارة الص   حة ا وه  ذا بال   رغم م  ن حم   لات ال  وعي ال   تي قام  ت به   ا 11
 .(2010ولد خسال، ) إظهار وإبرازا لفوائد حليب الأم الكثيرة

والم  رأة ح  ال الرض  اع وال  ولادة إم  ا تك  ون ح  ال زوجي  ة قائم  ة وإم  ا تك  ون مطلق  ة ف  إن  
كان  ت ح  ال زوجي  ة ف  إن الع  رف والق  انون يلزمه  ا بإرض  اع طفله  ا دون أج  ر وه  ذا س  واء كان  ت 

 (.9-7 ، ص2014، غرابي) أو كانت في عدتها من طلاق رجعي مةزوجيتها قائ

ولا يوجد تفسير لهذا الإلغ اء في اعتق ادي بترج يح مص لحة الأم ع ن مص لحة الطف ل 
رغ   م ك   ون المش   رع في م   واد الحض   انة إن لم نق   ل كله   ا عل   ى وج   وب مراع   اة مص   لحة المحض   ون، 

عتبار أن الإرضاع م ن أولى مص الح ا لم يعد موجوداً على 39ومصلحة المحضون من إلغاء المادة 
 المحضون التي يحتاج إليها في بداية نشأته.

وبالنظ  ر للمرجعي  ة الفقهي  ة لح  ق الرض  اعة س  ابقة ال  ذكر لوج  دنا أن المش  رع في ق  انون 
قب  ل التع  ديل أخ  ذ ب  رأي الم  الكي ال  ذي ق  ال بل  زوم الرض  اعة، إذا أن المش  رع جع  ل م  ن  84/11

لك ن بع د التع ديل ق د ألغ ى ه ذا  ي ذكر،ع أولاده ب دون أج ر ض ا واجبات الزوجة تج اه زوجه ا إر 
 ، مما تبين أنه انتقل من المذهب المالكي في رأيه إلى المذهب الحنفي.الحق مطلقاً 

لكن ما هي الأسباب والت داعيات ال تي جعل ت بالمش رع يلغ ى ه ذا الح ق م ع أن ه أق ره 
وتأخ   ذ ب   ه الإدارة الوص   ية ل الش   رع وأخ   ذ ب   ه م   ذهب فقه   ي يعُم   ل ب   ه في الجزائ   ر كم   ذهب أو 

المتمثل   ة في وزارة الش   ؤون الديني   ة والأوق   اف؟ ولم   اذا المش   رع الجزائ   ري يلغ   ي حكم   اً يحص   ل ب    ه 
الاس  تقرار الأس  ري ولا يش   كل أي خط  ر بوج  وده في الأس   رة الجزائري  ة ب  ل ويتواف   ق م  ع ع   ادات 

 وتقاليد والموروث الثقافي للأسرة الجزائرية منذ القديم؟
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دها بالبح ث في الاتفاقي ات والمعاه دات الدولي ة ال تي ص ادقت عليه ا نج  لعل الإجابة
الجزائر، والتي تنادي بحرية المرأة المطلقة والتي أصبحت تشكل خطراً على الأسرة الجزائرية وعلى 
الهوية الوطني ة والم وروث الثق افي، فه ذه الاتفاقي ات تم وض عها م ن ط رف دول لا   ت للإس لام 

رج النطاق الديني واحترام المرجعية الدينية للدول، ب ل المن اداة بالمس اواة خابمعنى وضعت  ،بصلة
المطلق   ة مهم   ا ك   ان ال   ثمن، وبالت   الي وج   ود مث   ل ه   ذه الاتفاقي   ات يش   كل خط   ر عل   ى اس   تقرار 

 الأسرة والمجتمع. 

 :المطلب الثالث: أثر التعديلات التشريعية على موضوع النسب 3.2

لتأسيس أسرة وتكوينها على أساس المحبة،  يدالزواج هو الطريق الشرعي الوح
والنسب يعتبر نتيجة طبيعية وشرعية للنكاح الصحيح، وهو الرباط العضوي والفيزيولوجي 
الذي يربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشيه، وهو الرباط الذي يكون الأسرة والعشيرة والقبيلة 

 والشعب والأمة.

الذي أحدثته العولمة ظهرت طرق جديدة في  بيونتيجة للتطور العلمي في المجال الط
، إلا أن 1985مجال النسب وإثباته ومن أهمها البصمة الوراثية، والتي أول ما ظهرت سنة 

بعد التعديل الأخير لقانون  2005التشريع الجزائري لم يقر هذا الطريق في مجال النسب إلا سنة 
ات النسب وهو اللجوء إلى الطرق ثبلإ جديداً  أضاف طريقاً  05/02الأسرة بموجب الأمر 

فنحاول عرض إشكالية أرَّقت القضاء  .العلمية لإثبات النسب ومن بينها البصمة الوراثية
الجزائري وخاض فيها الفقه الشرعي بين أخذ ورد وهي إشكالية تعارض اللعان الذي يعُتمد 

 تم نفيه بطريق اللعان. ذيلنفي النسب، مع البصمة الوراثية التي أثبتت نسب الولد من أبيه ال

 : تعريف البصمة الوراثية.أولا  

مجمع اللغة ) صبعهأهي: "أثر الختم بالإصبع"، وبصمَ بَصماً إذا ختَم بطرف  البصمة لغة:-1
 (.2004العربية، 

مجموعة من الصفات الفيزيولوجية والتشريحية والعقلية المتشابهة أو المتفرقة بين الوراثة لغة: -2
-405، ص 2010، بلحاج) ن تربطهم صلة قرابة، والمتوارثة من جيل إلى آخرذيالأفراد ال

406).   
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( هي البنية الجينية التفصيلية ADN: يقصد بالبصمة الوراثية )ا  البصمة الوراثية اصطلاح-3
  .(124 ، ص2010، ذيابي) التي تدل على هوية كل فرد بعينه

نجد أن المشرع الجزائري من خلال قانون  :يهدور البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نف-4
قد جعل البصمة الوراثية كطريق لثبوت النسب، ولم  40بموجب المادة  84/11الأسرة رقم 

)...ويجوز  40يتكلم على أنه طريق لنفي النسب وهو ما جاءت به الفقرة الأخير من المادة 
نفي النسب مما يعبر أن المشرع ل ولم يقل لإثبات النسب(،للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية 

الجزائري أخذ بالرأي الذي يعتمد على البصمة الوراثية كطريق لإثبات النسب لا نفيه، 
أقواها البصمة الوراثية، فإنه لا الطرق العلمية المتمثلة ف بموجبه أضاف 05/02فالتعديل الأخير 

ق  40/1أوردها المشرع في المادة  تييجوز تقديمها على الطرق الشرعية والقانونية لثبوت النسب ال
الأسرة، كما أنه لا يمكن اللجوء للبصمة الوراثية لإبطال الأبوة الثابتة بهذه الطرق الشرعية أو 
التشكيك فيها. وبالإضافة إلى هذا فإن نفي النسب الثابت بالطرق الشرعية لا يكون إلا عن 

 (.1993، المحكمة العليا) ق. أ 41للمادة  طريق اللعان وفقاً 

 :: تعريف اللعانثانيا  

ويأتي بمعنى الطرد والإبعاد، يقال لعنه، أي طرده  ،(1994)الرازي،   .المباهلةاللعان لغة:  -1
 وأبعده أو سبه فهو لعين وملعون.

اللعان أو الملاعنة، هو حلف الزوج بألفاظ مخصوصة على زنا زوجته، أو نفي  إصطلاحا :-2
 .(370، ص2003بن السيد سالم، ) ولدها منه، وحلف الزوجة على تكذيبه فيما قذفها به

لم ينص قانون الأسرة على اللعان في باب الطلاق  اللعان في قانون الأسرة الجزائري: -3
 الزوجية، ولكنه أشار إليه في موضعين من قانون الأسرة:كسبب من أسباب انحلال الرابطة 

: "ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعياً، وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق 41في المادة  -أ
 المشروعة"، والمعلوم أن من الطرق المشروعة لنفي النسب اللعان. 

بن حرز الله، ) اللعان والردة(ق أ )يمنع من الإرث  138كما أنه ذكر اللعان في المادة   -ب
 .(303 -175، ص 2007
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وبذلك فقانون الأسرة الجزائري لم يأخذ باللعان كسبب للتفريق بين الزوجين في باب 
وكان  138الطلاق، مع أنه منصوص عليه شرعاً، إلا أنه أخذ به كسبب مانع من الميراث في م

تفريق القضائي، نظراً لما يترتب من على المشرع أن ينص عليه في باب الطلاق تحت عنوان ال
 .(2015، ذبيح) نتائج على الزوجين، وقد  تد هذه النتائج والآثار إلى النسب والميراث

 وسببه عند العلماء أمران وهما:أسباب اللعان: -4

قذف الرجل زوجته قذفاً بالزنا يوجب حد الزنا. وهو عند المالكية: إدعاء القذف بالزن: -أ
دعى الزنا دون الرؤية حد للقذف، ولم يجز ارط أن لا يطأها بعد الرؤية، فإن بشرؤية الزنا 

 اللعان على المشهور عندهم خلافاً لغيرهم من الفقهاء.

نفي الحمل أو الولد، ولو من وطئي شبهة أو نكاح فاسد، واشترط المالكية نفي الولد: -ب
به الولد، وأن يدعي الاستبراء بحيضة لنفي الحمل أن يدعي الزوج أنه لم يطأ زوجته لأمد يلحق 

، 2010الزحيلي، ) واحدة، وأن ينفيه قبل وضعه، فإن سكت حتى وضعته حُدَّ ولم يلاعن
 .(223ص

 :: إشكالية تعارض اللعان مع البصمة الوراثيةثالثا  

 99كما عرفنا سابقا أن البصمة الوراثية دليل لإثبات النسب، تصل اليقينية فيه إلى 

لمقابل نجد اللعان طريق شرعي لنفي النسب، فإذا حصل التعارض بين ادعاء الزوج بالمئة، وبا
نفي النسب باللعان، وأثبتت البصمة الوراثية صحية النسب فأيهما يرجح، هل اللعان باعتبار 

 طريق تعبدي أم البصمة الوراثية باعتباره طريق علمي يقيني؟ وهو ما سنوضحه أدناه.

يعة الإسلامية من مسألة الترجيح بين الطرق الشرعية والطرق : موقف فقهاء الشر أولا  
 العلمية في نفي النسب.

 اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية إلى أربعة أقوال:

لا ينتفي النسب الشرعي الثابت بالفراش )الزوجية( إلا باللعان فقط، ولا  القول الأول:-
عليه عامة الفقهاء المعاصرين ومنهم علي  يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان، وهذا القول

 محي الدين القرة داغي وعبد الستار فتح الله سعيد، ومحمد الأشقر.
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وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في 
 من خلال الأبحاث تبين ،م10/1/2002-5الذي يوافقه من  ه 26/10/1422   21المدة من 

الوالدين أو  قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلىالمقدمة أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون 
نفيهم عنهما، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا 

ق من حيث هي، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك، وبناء على ما سب
 :يأتيقرر ما 

إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة  -1
 .والسرية، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية

لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على   -2
 .اللعان

يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب لا   -3
على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض 

  .الناس وصونًا لأنسابهم

ن الزوج أن يمكن الاستغناء عن اللعان والاكتفاء بنتيجة البصمة الوراثية إذا تيق القول الثاني:
، ( ه1413) ،السلامي. الحمل ليس منه، وهذا الرأي ذهب إليه محمد المختار السلامي

 ويوسف القرضاوي، وعبد الله محمد عبد الله.

إن الطفل لا ينفى نسبه باللعان إذا جاءت البصمة الوراثية تؤكد صحة نسبته  القول الثالث:
جاءت البصمة تؤكد قوله وتعتبر دليلاً للزوج ولو لاعن، وينفى النسب باللعان فقط إذا 

نصر ) تكميلًا، وهذا الرأي ذهب إليه نصر فريد واصل، وعليه الفتوى بدور الإفتاء المصرية
 .(30، ص ه1422، واصل

إذا ثبت يقيناً بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فلا وجه  القول الرابع:
إلا أنه يكون للزوجة الحق في طلب اللعان لنفي الحد لإجراء اللعان وينفى النسب بذلك، 

عنها لاحتمال أن يكون حملها بسبب وطء شبهة، وإذا ثبت عن طريق البصمة الوراثية أن 
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سعد ) الولد من الزوج وجب عليه حد القذف، وهذا الرأي ذهب إليه سعد الدين هلالي
  .(21، ص ه 1422، الدين مسعد الهلالي

البصمة الوراثية في نفي النسب، فإن الشريعة الإسلامية  وبذلك فحكم استخدام
جاءت بطرق معتبرة لإثبات النسب، وهي: الفراش، أو الإقرار، أو البينة، أو القيافة، ولا يجوز 
نفيه أو إبطاله مهما ظهرَ من أمَارات قد تحمل عليه أي قرائن قد تدل عليه، لأن الشارع 

ثبوتها، ويكتفي في إثباتها بأدنى سبب، فإذا ما ثبت  الحكيم يحتاط للأنساب، ويتشوّف إلى
: "فإن -رحمه الله-النسب فإنه يتشدد في نفيه، ولا يحكم به إلا بأقوى الأدلة، قال ابن قدامة 

النسب يحتاط لإثباته ويثبت بأدنى دليل، ويلزم من ذلك التشديد في نفيه وأنه لا ينتفي إلا 
 بأقوى الأدلة".

لحكيم في نفي النسب بعد ثبوته أنه حصر نفيه بطريق واحد ومن تشديد الشارع ا
هو الليّعان، واشترط لإقامته شروطاً كثيرة تحد من حصوله وتقلل من وقوعه، وبناء على ذلك 
فإنه لا يجوز استخدام البصمة الوراثية في نفي نسب ثابت، كما لا يجوز الاكتفاء بالبصمة 

قتضى نتائجها الدالة على انتفاء النسب بين الزوج الوراثية عن الليّعان في نفي النسب بم
والمولود على فراشه، وذلك لأن اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وله صفة 
تعبدية في إقامته، فلا يجوز إلغاؤه وإحلال غيره محله أو قياس أي وسيلة عليه مهما بلغت من 

ن بعض الفقهاء المعاصرين قد ذهبوا إلى جواز الدقة والصحة في نظر المختصين بها، وإن كا
الأخذ بالبصمة الوراثية والاكتفاء بها عن الليّعان إذا دلت نتائجها على انتفاء النسب بين 

 الزوج والمولود على فراشه.
ومع التقدير للقائلين بهذا القول فإن فيه من المصادمة للنصوص الشرعية، والجرَأَءَةُ 

عمل بها، ما يحمل على رد هذا القول وعدم الأخذ بذلك؛ لأن الأحكام على إبطالها وإلغاء ال
الشرعية الثابتة لا يجوز إلغاؤها أو إبطال العمل بها إلا بنص شرعي يدل على ذلك. بل لو 
أقرت الزوجة بصدق زوجها فيما رماها به من الفاحشة فإن النسب يلحق الزوج، لقول 

، وَليلْعَاهيري الحَْجَرُ  الْوَلَدُ »الرسول صل الله عليه وسلم  ، ولا ينتفي (2004)مالك، . «ليلْفيراَشي
 .(2017بن عبد الله المسند، ) عنه إلا بالليّعان
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هذا ومع أنه لا يجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان، فإنه يحسن الاستعانة بها 
من خلال نتائج على اعتبار أنها قد تحمل الزوج على العدول عن اللعان، فيما إذا ثبت 

البصمة الوراثية أن المولود على فراشه هو ابنه قد تخلق من مائه، وهذه مصلحة شرعية يدعو 
إليها الشرع المطهر ويتشوف إليها، لما فيها من تأكد للأصل الشرعي، وهو: أن الولد للفراش، 

نتفاء من نسب ولما فيها من درء مفسدة اللّعان وضرره، فإن أصرَّ الزوج على طلب اللعان للا
المولود على فراشه فذلك حق له لا يجوز منعه، بناءً على ما ظهر من نتائج البصمة الوراثية من  

 كون المولود المراد نفيه هو ابنه.

: موقف القانون والقضاء الجزائري من مسألة الترجيح بين الطرق الشرعية والطرق أولا  
 العلمية في نفي النسب.

ري أجاز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب في إذا كان المشرع الجزائ
من قانون الأسرة، فإنه سكت عن ذلك فيما يتعلق بدعاوى نفي النسب، إذ ترك  40المادة 
كما هي تنص على أنه ينسب الولد من لأبيه متى كان الزواج شرعياً وأمكن  ،41المادة 

لشرعي الوحيد الذي قال به فقهاء الشريعة الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة، والطريق ا
 الإسلامية في مسألة نفي النسب هو اللعان.

ليطرح إشكال يتعلق بتقدير سلطة القاضي في الأخذ بالطرق العلمية في دعاوى 
( ADNنفي النسب، فهل يصح نفيه بالطرق العلمية سواء ما تعلق بالوسائل القطعية كنظام ال )

 (.ABOأو الظنية كنظام )

الرأي لم يكن واحد حول هذا الإشكال إذ ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز 
تقديم نظام البصمة الوراثية على اللعان في نفي النسب، وذلك ما تبناه مؤ ر المجمع الاسلامي 

 التابع لرابطة العالم الإسلامي كنظرية جاء فيها:

 نسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان""لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي ال  
 .(124، ص 2010ديابي، )

والواقع أن القضاء الجزائري سار على هذا الاتجاه، ولعل أبرز قضية تتعلق بالطفلة 
"صفية" الذي ظهر فيها إشكالية تعارض اللعان مع البصمة الوراثية، والتي في آخر المطاف لم 

لنفي النسب، وأبقى على نسب الطفلة الثابت  يعترف القضاء على البصمة الوراثية كطريق
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بالزواج الصحيح، وأقر أن الطريق الوحيد لنفي النسب هو اللعان المنصوص عليه بموجب المادة 
 من ق. أ. 41

 المخرج من الرأيين:-

على ذلك فإننا نرى أنه متى تبين أن زماننا يتيح لنا تنظيم هذه الوسيلة  وترتيباً 
 لتوسلية الصرفة، ببدائل أكثر نجاعة وفاعلية ومصداقية وأكثر تحقيقاً وتنفيذ هذه التدابير ا

للمقصود فلا شك في أن الأخذ بها وإقرار أحكامها وإحلالها محل ما جرى به العمل في 
 الصدر الأول عمل مشروع، وتعبير غير ممنوع، لأن ما غيرناه لم يكن تعبديا ولم يكن مقصوداً 

مصلحته فيما يفضي إليه، ونعني هنا بالدرجة الأولى ضرورة  وليس هو مصلحة في ذاته و إنما
الاستعانة اليوم بالتقنيات الطبية الحديثة مع الإبقاء على اللعان للوصول لنتائج يق ينية تب دد 

 الشك، فالمفروض أن تطبق ه نا قاع دة )الشك يزول باليق ين(.
جراء اللعان لنفي الولد فإذا علم بناء على تلك النتائج أن الولد ليس منه يمكن إ

أن الولد ليس منه، أما إذا علم من تلك النتائج أن الولد منه، فلا يمكن من  لأنه ثبت يقيناً 
إجراء اللعان لأجل نفي الولد، وإنما يمكن من اللعان كإجراء شرعي لدرء الحد عن الزوجين، 

المشروعة بغ يره، وهنا يكون  من صلة زوجته غير وللتفريق بينهما، لأن الزوج لربما يكون متأكداً 
من حقه إجراء اللعان دون نفي الولد، ومن ثم فإن الركون للنت ائ ج الطبية قد يح ق ق غايتين 
إحداهما: إمكانية تراجع الملاعن قبل ال فح ص، وثانيهما: إمكانية إثبات الفحص عكس 

ة التي تتشوف للح وق مزاع م الملاع ن، وبذلك تتح ق ق الغاية من مقاصد الشريعة الإسلامي
النسب، وبه ذا نكون ق د فه من ا الن ص على أساس ضرورات الت ط ور الاجتماعي والعلمي دون 
أن يعني ذلك إهماله أو تجاوزه وإنما هو النفاذ إلى جوهره وما وراءه، وقد ندعم هذا الموقف 

 بالحجج التالية:
س والواقع، فإن الشرع أن الشريعة أعظم من أن تبني أحكامها على مخالفة الح–1

أرفع قدراً من ذلك والميزان الذي أنزله الله للحكم بين الناس بالحق يأبى كل الإباء ذلك، فلو 
استلحق رجلًا من يساويه في السن وادعى أنه أبوه فإننا نرفض ذلك لمخالفته للعقل والحس 

 . وعمع أن الاستلحاق في الأصل مشر  فلا يمكن أن يتساوى أب وابن في السن
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: "فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية، ولا تتناقض دلالة قال ابن تيمية
القياس إذا كانت صحيحة ودلالة الخطاب إذا كانت صحيحة فإن القياس الصحيح حقيقته 
التسوية بين المتماثلين وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل والرسول لا 

 .(239، ص ه 1422بن تيمية، ) العدل"يأمر بخلاف 
أن آية اللعان قيدت إجراءه بما إذا لم يكن ثمة شاهد إلا الزوج، ومفهومه أنه لو كان هناك –2 

 بينة من ش هود فإنه لا يجرى اللعان بل يثبت ما رمى به الزوج زوجته. 
كما لو   ومن البديهي لو كانت هناك بينة أخرى غير الشهادة فلا وجه لإجراء اللعان

فإذا منعنا وقوع اللعان لوجود سبب مانع له، فما  ،أقرت الزوجة زوجها فيما رماها به من الزنا
وجه إجرائه مع وجود بينة قطعية )البصمة الوراثية( تخالف دعوى الزوج، فإننا إذا قمنا بذلك  

ب وليس كان ضربًا من المكابرة ومخالفة للحس والعقل، واللعان معقول المعنى معروف السب
 تعبدياً محضاً. 

قال ابن القيم:"والشاهدان من البينة، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون 
ابن ) …"أقوى منها كدلالة الحال على صدق المدعي، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد

 .(ت د.القيم الجوزية، 
لشهادة مبنية على غلبة فإذا علمنا أن الشهادة أقوى من قول الزوج في اللعان لأن ا

( %50الظن أما قول الزوج في اللعان فهو متساوي الطرفين في الصدق أو الكذب أي بنسبة )
لأنه إما أن يكون صادقاً أو تكون الزوجة صادقة، فهل من الفقه أن ندع بينة قطعية تصل ل  

 ريعة؟للشوننسب ذلك % 50 تؤكد ك ذب الزوج ونأخذ ما هو محتمل للصدق بنسبة 99.9%
قال ابن القيم: "والله أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه 
بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر وأقوى دلالة وأبين أمارة، فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها 
وقيامها بموجبها، بل بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده 

 ".قسط فهي من الدين ليست مخالفة لهس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والوقيام النا
بَائيهيمْ هُوَ أقَْسَطُ عينْدَ اللََّّي" )الأحزاب قوله تعالى –3 (، فإلحاق نسب الطفل 5: "ادْعُوهُمْ لآي

بأبيه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، فإذا أثبتت البصمة الوراثية نسب طفل وأراد الأب 
مع ضعف الذمم في هذا الزمان  –هام وشكوك أو للتهرب من النفقة أو لأي غرض آخر لأو 
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فإن العدل يقتضي أن نلحق الطفل بأبيه ولا نمكن الأب من اللعان لئلا يكون سبباً في  –
 .(371، ص 1994ابن القيم الجوزية، ) ضياع الطفل

 خاتمة:
انون الأسرة الجزائري رقم التعديلات التشريعية على ق من خلال ما سبق اتضح أن 

من خلال الإلغاء والإضافة قد أوجد مجموعة من الإشكالات  05/02بموجب الأمر  81/11
القانونية في المجتمع، والتي مست الاستقرار في الأسرة الجزائرية، كما أنها أظهرت العديد من 

رة، بما يتماشى مع المقصد الظواهر الاجتماعية السلبية مما يحتم إعادة النظر في مواد قانون الأس
الشرعي في تحقيق الاستقرار الأسري، ومع عادات وتقاليد المجتمع الجزائري، ومن النتائج 

 المتوصل لها نذكر:

في موضوع الولي إشكالية تغيير المركز القانوني للولي، والذي   2005أوجد تعديل -
حت تباشره المرأة بحضور الولي، كان يعتبر ركنا أصبح شرطا، ولما كان الولي يباشر العقد أصب

ولما كان هناك ترتيب للأولياء حسب درجة القرابة أصبحت ترتيب الأولياء غير موجود بعد 
 التعديل، وهذا يؤثر الاستقرار في الأسرة، وهو ما أثبته الكثير من الحالات في المجتمع.

 عنهالإبقاء مواد قانونية وبعد البحث وجدنا أن هذه المواد ا 2005ألغى تعديل -
وهي بعض مواد حقوق وواجبات الزوجين، منها حق الطاعة الزوجية وهو ما  خير من إلغائها،

الملغاة، وحق الطاعة ثابت بنصوص شرعية لكن المشرع ألغى هذه المادة  39نصت عليه المادة 
 مع أنها تحقق الاستقرار في الأسرة، كما أنه ألغى حق الرضاع، وهو حق الزوج على زوجته

 وقال به المالكية بالوجوب، لكن المشرع ألغى هذا الحق، لذا نرى بإبقائه. بإرضاع أولاده

التعديل الأخير في قانون الأسرة أضاف مواد منها موضوع البصمة الوراثية كطريق -
لإثبات النسب، وتبين أن البصمة الوراثية الأصل فيها القطعية، إلا أنه قد ترد عليها الظنية 

 واردةا فيه قوية من ناحية النتائج التي تصل إلى القطعية، ولكن الظنية تكون ليس في ذاته
ما زالت البصمة الوراثية  لاحتمال ورود الخطأ البشري أو عوامل التلوث في المختبرات الطبية،

 في الجزائر لا ترقى إلى اليقينية التي  تاز بها الدول الأخرى التي  تاز بالتطور العلمي، نظراً 
جود عراقيل مادية  نع دون تحقيق اليقينية، ومن أبرزها وجود مخبر واحد على مستوى قطر لو 

الوطن وهذا غير مقبول، ولا يوصل إلى الدقة لاحتمال حصول عوامل التلوث والخطأ لأنه 
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جهد بشري، وكذا كثرة ملفات النسب وقضايا الإثبات الجنائي التي تأتي من أنحاء القطر 
على السير الحسن لهذا المخبر، ونتيجة لهذا لا يمكن تقديم البصمة الوراثية  الوطني قد تؤثر 

 كطريق علمي على اللعان كطريق تعبدي.

 لا يجوز أن تتقدم البصمة الوراثية على الطرق الشرعية والقانونية لثبوت النسب -
ال البنوة الثابتة لإبط أ كما أنه لا يمكن اللجوء للبصمة الوراثية ق40/1مالتي أوردها المشرع في 

 بهذه الطرق الشرعية أو التشكيك فيها.     

 التوصيات:-
 إعادة النظر في مواد قانون الأسرة الملغاة والمضافة بما يحقق الاستقرار الأسري.-
 إعادة النظر في المركز القانوني للولي وإحياء دوره في اختيار الزوج الصالح لمولاته.-
دة بين الزوجين، والتي أنشأ لأولاد من الأمور التي تحقق المو اع اموضوع الطاعة الزوجية وإرض-

 الزواج لتحقيقها، وهو ما يوافق عادات وتقاليد الشعب الجزائري، فتكريسها ضرورة لابد منها.
الزيادة في عدد مخابر تحاليل البصمة الوراثية، بأن تكون المخابر جهوية، شرق وغرب شمال -

لخطأ البشري، ثمة يمكن التكلم على ل اً تحاليل البصمة الوراثية، تجنب وجنوب لزيادة اليقينية في
  موضوع الترجيح بين اللعان والبصمة والوراثية.
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